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خاتمة: نحو ميثاق عربي لحماية الموظف العام

مقدمة: الموظف العام بين سلطة الإدارة ورقابة القضاء

يُعد الموظف الحكومي حجر الزاوية في أي جهاز إداري
حديث، فهو الأداة التنفيذية للسياسات العامة،

والواجهة المباشرة للتعامل بين الدولة والمواطن. ومن
هنا، نشأت الحاجة إلى نظام قانوني متوازن يضمن

للإدارة سلطاتها التأديبية والرقابية اللازمة للحفاظ على
كفاءة المرفق العام، وفي الوقت ذاته يوفر للموظف
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ضمانات قانونية وقضائية تحميه من التعسف أو الانتقام
أو المساس بحقوقه المكتسبة.

وتتشارك مصر والجزائر وفرنسا في الانتماء للنظام
القانوني اللاتيني، وتشترك في العديد من المبادئ

الأساسية لحماية الموظف العام، مع وجود فروق
تطبيقية تعكس الخصوصيات التاريخية والتشريعية لكل

دولة. تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى تحليل الإطار
القانوني والقضائي لحماية الموظف الحكومي في هذه

الدول الثلاث، للكشف عن أوجه القوة والضعف،
واستخلاص توصيات عملية تسهم في تعزيز العدالة

الإدارية وحقوق العاملين في الجهاز الحكومي.

المبحث الأول: المركز القانوني للموظف الحكومي: بين
نظام العقد ونظام المركز القانوني

المطلب الأول: فرنسا.. نظرية المركز القانوني
والاستقرار الوظيفي
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Situation légale) تتبنى فرنسا نظرية المركز القانوني
et réglementaire) كأساس للعلاقة الوظيفية، حيث لا

يخضع الموظف العام لعقد عمل بالمعنى المدني، بل
لنظام قانوني موضوعي يحدده التشريع واللوائح. وهذا

يعني أن حقوق وواجبات الموظف لا تخضع للإرادة
الفردية، بل لنصوص عامة ملزمة.

يتمتع الموظف الفرنسي بضمانات قوية للاستقرار
الوظيفي، فلا يجوز فصله تعسفياً، وتخضع قرارات

التعيين والنقل والترقية لرقابة القضاء الإداري. كما أقر
القانون الفرنسي مبدأ المساواة في الوصول للوظائف

العامة، وحظر التمييز بأشكاله المختلفة. ويتميز النظام
الفرنسي بوجود نظام تأديبي متدرج، مع حق الموظف

في الطعن القضائي في أي إجراء يمس مركزه
القانوني.

المطلب الثاني: الجزائر.. التوازن بين التشريع الخاص
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والعام

ينظم المركز القانوني للموظف الجزائري القانون
الأساسي العام للوظيفة العامة (القانون 06-03)، الذي

يجمع بين خصائص القانون العام وبعض الضمانات
المستمدة من قانون العمل.

يتمتع الموظف الجزائري بحق الاستقرار في وظيفته،
ولا يجوز فصله إلا في الحالات المحددة قانوناً وبعد

اتباع إجراءات تأديبية تضمن حق الدفاع. كما أقر
المشرع الجزائري مبدأ التدرج في العقوبات التأديبية،

وحظر المساس بالحقوق المكتسبة للموظف بأثر
رجعي. ورغم هذه الضمانات النصية، لا يزال التطبيق

العملي يواجه تحديات تتعلق باستقلالية مجالس
التأديب وفعالية الرقابة القضائية.

المطلب الثالث: مصر.. نظام الوظيفة العامة والضمانات
الدستورية
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ينظم المركز القانوني للموظف المصري قانون الخدمة
المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي حل محل قانون

العاملين السابق. ويتميز النظام المصري بتكريس
ضمانات دستورية صريحة، حيث نصت المادة 14 من

الدستور على أن الوظائف العامة حق للمواطنين،
والتعيين فيها على أساس الكفاءة، دون محاباة أو

وساطة.

يتمتع الموظف المصري بحق الاستقرار الوظيفي، ولا
يجوز نقله أو ندبه أو فصله إلا وفقاً للإجراءات القانونية.

كما أقر القانون مبدأ التدرج في الجزاءات التأديبية،
وحق الموظف في الطعن أمام القضاء الإداري في أي

قرار يمس حقوقه. وتميز القضاء المصري بتوسيع نطاق
الحماية القضائية للموظف، خاصة في حالات النقل

التعسفي أو الحرمان من الترقية دون مبرر موضوعي.

المبحث الثاني: الضمانات الإجرائية في المساءلة
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التأديبية

المطلب الأول: حق الدفاع ومبدأ المواجهة: أسس
مشتركة

تشترط التشريعات الثلاثة احترام حق الدفاع كشرط
جوهري لصحة الإجراءات التأديبية. فلا يجوز توقيع

عقوبة على موظف دون إخطاره كتابةً بالتهم
المنسوبة إليه، ومنحه فرصة كافية للرد عليها، وتقديم

مستنداته ودفوعه.

في فرنسا، أقر مجلس الدولة أن أي إجراء تأديبي يتخذ
دون تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه يكون باطلاً

بطلاناً مطلقاً. وفي الجزائر، نصت المادة 79 من
القانون 06-03 على وجوب إخطار الموظف كتابياً

بالتهم، ومنحه مهلة لا تقل عن ثمانية أيام للرد. وفي
مصر، قضت محكمة القضاء الإداري بأن إغفال حق

الدفاع عيب جوهري يبطل القرار التأديبي، حتى لو
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كانت التهمة ثابتة موضوعاً.

المطلب الثاني: إجراءات التحقيق التأديبي: بين
السرية والعلنية

تختلف الأنظمة الثلاثة في درجة علنية أو سرية
إجراءات التحقيق التأديبي.

في فرنسا، يسود مبدأ السرية في مرحلة التحقيق
الإداري لحماية سمعة الموظف، لكن تصبح الإجراءات

علنية أمام مجلس التأديب. وفي الجزائر، ينظم القانون
06-03 إجراءات التحقيق، مع توازن بين سرية المرحلة
التمهيدية وحق الموظف في الاطلاع على ملفه. وفي

مصر، تخضع تحقيقات النيابة الإدارية لسرية مؤقتة،
لكن للموظف حق الاطلاع على أوراق التحقيق بعد

إحالته للمحاكمة التأديبية، مما يضمن شفافية
الإجراءات.

11



المطلب الثالث: تشكيل مجالس التأديب وضمانات
الحياد

يُعد حياد الجهة التي تفصل في المساءلة التأديبية
ضمانة جوهرية لعدالة الإجراءات.

في فرنسا، تتشكل المجالس التأديبية من ممثلين
للإدارة وممثلين للموظفين (نقابات)، مما يضمن توازناً
في اتخاذ القرار. وفي الجزائر، تتشكل مجالس التأديب

من أعضاء يعينون بقرار إداري، مما أثار تساؤلات حول
استقلاليتهم، رغم وجود نصوص تحمي حيادهم. وفي

مصر، تتشكل المحاكم التأديبية بمجلس الدولة من
قضاة مستقلين، مما يمنحها حيادية عالية، وقد قضت

الأحكام بأن أي تدخل إداري في تشكيلها أو عملها يعد
عيباً يبطل الإجراءات.

المبحث الثالث: رقابة القضاء على القرارات التأديبية
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المطلب الأول: نطاق الرقابة القضائية: المشروعية أم
الملائمة؟

يختلف مدى رقابة القضاء الإداري على القرارات
التأديبية بين الدول الثلاث.

في فرنسا، يمارس القاضي الإداري رقابة كاملة على
القرارات التأديبية، حيث يفحص الوقائع، والتكييف

القانوني، وتناسب العقوبة مع الخطأ، وقد يعدل العقوبة
إذا وجدها مفرطة. وفي الجزائر، تقتصر رقابة القضاء

الإداري تقليدياً على مشروعية القرار، لكن الاجتهاد
القضائي الحديث بدأ يتجه نحو رقابة تناسب العقوبة.

وفي مصر، تمارس المحكمة الإدارية العليا رقابة
محدودة على تقديرات مجالس التأديب، لكن محكمة

القضاء الإداري تمارس رقابة أوسع على الإجراءات
والشكل، وقد تلغي القرار لعيب في التسبيب أو

المخالفة الإجرائية.
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المطلب الثاني: سلطات القاضي الإداري في تعديل
العقوبات التأديبية

تتباين صلاحيات القاضي الإداري في تعديل العقوبات
التأديبية.

في فرنسا، يتمتع القاضي الإداري بسلطة الإحلال
(Pouvoir de réformation)، حيث يجوز له استبدال
العقوبة المقررة بأخرى أخف إذا وجدها متناسبة أكثر

مع الخطأ. وفي الجزائر، يقتصر دور القاضي الإداري
تقليدياً على الإلغاء أو التأييد، دون سلطة التعديل

المباشر، رغم وجود اتجاه فقهي لتوسيع هذه
السلطة. وفي مصر، لا تملك محكمة القضاء الإداري
سلطة تعديل العقوبة تأديبياً، لكنها قد تلغي القرار
وتحيل الأمر للجهة الإدارية لإعادة النظر، مما يحقق

نتيجة عملية مشابهة.
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المطلب الثالث: الطعن في أحكام التأديب: الطرق
والمواعيد

تتيح التشريعات الثلاثة طرق طعن متعددة لمراجعة
الأحكام التأديبية.

في فرنسا، يجوز الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
في الأحكام التأديبية خلال شهرين، مع إمكانية
التماس إعادة النظر في حالات استثنائية. وفي

الجزائر، يجوز الطعن أمام مجلس الدولة في الأحكام
التأديبية النهائية، وفق مواعيد محددة بالقانون. وفي
مصر، تطعن أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة

الإدارية العليا خلال ستين يوماً، على الأسس
القانونية فقط، مع جواز التماس إعادة النظر في

الأحوال الحصرية المنصوص عليها قانوناً.

المبحث الرابع: حماية الموظف من التعسف الإداري
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والجزاءات غير المشروعة

المطلب الأول: نظرية الانحراف في السلطة وحماية
الموظف

Détournement de) تُعد نظرية الانحراف في السلطة
pouvoir) أداة قضائية هامة لحماية الموظف من
القرارات الإدارية المتخذة لغرض غير المشروع.

في فرنسا، أقر مجلس الدولة أن أي قرار إداري يتخذ
بدافع شخصي أو انتقامي ضد موظف يكون باطلاً،

حتى لو كان ظاهرياً متوافقاً مع القانون. وفي الجزائر،
تبنت المحاكم الإدارية هذه النظرية، وألغت قرارات نقل
أو فصل أثبت الموظف أنها اتخذت بدافع انتقامي. وفي

مصر، قضت محكمة القضاء الإداري بأن النقل
التعسفي للموظف بقصد المضايقة أو العقاب غير

المبرر يشكل انحرافاً في السلطة، يوجب إلغاء القرار
والتعويض.
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المطلب الثاني: التعويض عن الأضرار المعنوية والمادية
للموظف

يحق للموظف الذي يثبت تعسف الإدارة في حقه
المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

في فرنسا، يميز القضاء بين الضرر المادي (فقدان
الأجر، تكاليف الدفاع) والضرر المعنوي (المس بالكرامة،

السمعة)، ويمنح تعويضات عن كليهما. وفي الجزائر،
أجاز القانون 06-03 للموظف المطالبة بالتعويض عن

الأضرار الناجمة عن قرارات إدارية غير مشروعة، لكن
التطبيق القضائي لا يزال محدوداً في تقدير التعويضات

المعنوية. وفي مصر، توسع القضاء الإداري في منح
التعويضات للموظفين، خاصة في حالات الفصل

التعسفي أو النقل المجحف، وقدر تعويضات معنوية
معتبرة جبراً للضرر الأدبي.
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المطلب الثالث: الحماية الجنائية للموظف العام بين
الواجب والمسؤولية

يواجه الموظف العام مسؤولية جنائية محتملة عن
أفعاله الوظيفية، لكنه يتمتع أيضاً بحماية خاصة عند

تنفيذ واجباته.

في فرنسا، يتمتع الموظف العام بحماية جنائية عند
تنفيذ أوامر رؤسائه، ما لم تكن الأوامر مخالفة صريحة

للقانون أو جلية الظلم. وفي الجزائر، ينظم القانون
الجنائي مسؤولية الموظف عن جرائم الوظيفة، مع

إقرار ظروف مخففة إذا تصرف بحسن نية لتنفيذ واجب.
وفي مصر، نصت المادة 127 من قانون العقوبات على
حماية الموظف الذي ينفذ أوامر كتابية من رئيسه، ما

لم تكن الجريمة ظاهرة في ذاتها، مما يحقق توازناً
بين المسؤولية والطاعة الوظيفية.

18



المبحث الخامس: الضمانات المالية والاجتماعية
للموظف الحكومي

المطلب الأول: الحق في الأجر والمكافآت: حماية
قضائية مقارنة

يُعد الحق في الأجر من الحقوق الأساسية للموظف،
ويخضع لرقابة قضائية في حال المساس به.

في فرنسا، يحمي القضاء الإداري الحق في الأجر
كحق مكتسب، ولا يجوز للإدارة خصم أي مبلغ دون

سند قانوني أو إجراء تأديبي صحيح. وفي الجزائر، كفل
القانون 06-03 الحق في الأجر العادل، ومنع الخصم

التعسفي، مع حق الموظف في الطعن قضائياً في أي
مخالفة. وفي مصر، قضت محكمة القضاء الإداري بأن

الأجر حق دستوري، ولا يجوز تأخيره أو خصمه إلا بحكم
قضائي أو إجراء تأديبي نهائي، مما يعزز الحماية

المالية للموظف.
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المطلب الثاني: الضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية
للموظفين

توفر الدول الثلاث أنظمة ضمان اجتماعي وصحي
للموظفين الحكوميين، لكنها تختلف في مدى الحماية

القضائية لهذه الحقوق.

في فرنسا، يتمتع الموظفون بنظام تأمين صحي
شامل، وتخضع قرارات الحرمان أو التخفيض لرقابة
قضائية صارمة. وفي الجزائر، ينظم القانون 11-83

الضمان الاجتماعي للموظفين، مع إمكانية الطعن في
قرارات الصندوق أمام القضاء الإداري. وفي مصر، يخضع

الموظفون لنظام التأمينات الاجتماعية، وقد توسع
القضاء الإداري في حماية حقوقهم في المعاش

والرعاية الصحية، خاصة في حالات الخصخصة أو إعادة
الهيكلة الإدارية.
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المطلب الثالث: حق التقاعد والمعاش: بين المكتسب
القانوني والحق الدستوري

يُعد حق التقاعد من الحقوق المكتسبة التي تحظى
بحماية قضائية قوية.

في فرنسا، أقر مجلس الدولة أن المعاش حق
مكتسب لا يجوز المساس به بأثر رجعي، وأي تعديل

تشريعي يجب أن يحترم الحقوق المتكونة. وفي
الجزائر، كفل القانون 83-12 حق الموظف في المعاش،

ومنع تجريد منه إلا في حالات محددة وبإجراءات
قضائية. وفي مصر، قضت المحكمة الدستورية بأن
المعاش حق دستوري، ولا يجوز قانوناً المساس

بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين، مما يعزز الاستقرار
المالي للموظفين بعد انتهاء خدمتهم.

المبحث السادس: التحديات المعاصرة وإصلاح منظومة
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حماية الموظف العام

المطلب الأول: تأثير التحول الرقمي والإصلاح الإداري
على ضمانات الموظف

يشهد العالم الإداري تحولاً رقمياً متسارعاً يؤثر على
طبيعة العمل الوظيفي وضماناته.

في فرنسا، رافق التحول الرقمي إصدار نصوص تحمي
خصوصية بيانات الموظفين، وتنظم الرقابة الإلكترونية
على أدائهم. وفي الجزائر، بدأت الإدارات في تطبيق

أنظمة رقمية، لكن لا تزال التشريعات بحاجة لتحديث
لضمانات الموظف في البيئة الرقمية. وفي مصر، شهد

تطبيق الحكومة الإلكترونية تحديات تتعلق بحماية
بيانات الموظفين وحقهم في التدريب على المهارات

الجديدة، مما يستدعي تطويراً تشريعياً مواكباً.
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المطلب الثاني: التوازن بين كفاءة الجهاز الإداري
وحقوق الموظفين

يمثل تحقيق التوازن بين ضرورة كفاءة الجهاز الإداري
وحماية حقوق الموظفين تحدياً مستمراً.

في فرنسا، نجح النموذج في تحقيق هذا التوازن عبر
رقابة قضائية دقيقة تحمي الموظف دون شل عمل
الإدارة. وفي الجزائر، لا يزال البحث عن هذا التوازن

مستمراً، مع حاجة لتعزيز استقلالية القضاء الإداري.
وفي مصر، حقق القضاء الإداري تقدماً ملحوظاً في

هذا المجال، لكن التطبيق الإداري لا يزال بحاجة لمزيد
من الالتزام بالضمانات القانونية.

المطلب الثالث: رؤى مستقبلية لتطوير التشريعات
الوظيفية في العالم العربي
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ينبغي على الدول العربية العمل على تطوير تشريعات
الوظيفة العامة بما يعزز حماية الموظف العام، عبر:

أولاً: توحيد المبادئ الأساسية للحماية القانونية
للموظفين في إطار عربي مشترك.

ثانياً: تعزيز استقلالية أجهزة التحقيق والتأديب
الوظيفي عن النفوذ الإداري.

ثالثاً: تفعيل الرقابة القضائية على القرارات الإدارية
المتعلقة بالموظفين لضمان عدالتها.

رابعاً: الاستثمار في بناء قدرات الموظفين وتمكينهم
من معرفة حقوقهم وطرق الدفاع عنها.

خاتمة: نحو ميثاق عربي لحماية الموظف العام

إن حماية الموظف الحكومي ليست مجرد مسألة
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قانونية فنية، بل هي ركن أساسي في بناء دولة
القانون والمؤسسات. فالموظف الذي يشعر بالأمان

القانوني والعدالة القضائية يكون أكثر إبداعاً والتزاماً
في أداء واجباته، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة الجهاز

الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد أثبتت التجارب الفرنسية والجزائرية والمصرية أن
تطوير الضمانات القانونية والقضائية للموظف العام

يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والموظفين، ويرسخ
مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.

إن المستقبل لمنظومة وظيفية عربية تجمع بين
الصرامة في محاسبة المقصرين، والعدل في حماية
المظلومين، والمرونة في مواكبة مستجدات العصر.

وعلى المشرع والقاضي والإداري أن يتكاتفوا لبناء هذا
النموذج، الذي يخدم في نهاية المطاف المواطن

ويرسخ دعائم التنمية المستدامة.
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والله الموفق والمستعان، وهو الهادي إلى سواء
السبيل.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي
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